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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٣٠ 
 
 

افتتاح الدورة 
 

ــة والثلاثـين بصفتـه الرئيـس السـابق للـدورة  الرئيس المؤقت: افتتح الدورة الرابع -١
الثالثـة والثلاثـين، فـأثنى علـى الأمانـة وغيرهـا ممـــن ســاعدوه أثنــاء فــترة ولايتــه وأعــرب عــن 
ـــاز الأعمــال المتعلقــة بدليــل الأونســيترال التشــريعي  ارتياحـه الخـاص لكونـه أشـرف علـى انج
بشأن مشاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص. وأعطـى أمـين اللجنـة الكلمـة لكـي 

يذكر الخطوط العريضة لأعمال الدورة. 

السيد سيكوليتس (أمين اللجنة): قال ان المهام الرئيســية الـتي هـي أمـام اللجنـة  -٢
تتمثـل في اتمـام النظـر في مشـــروع اتفاقيــة احالــة المســتحقات في التجــارة الدوليــة ومشــروع 
قــانون الأونســيترال النموذجــي للتوقيعــات الالكترونيــة. وأفــاد بـــأن اللجنـــة ســـتنظر أثنـــاء 
الأسبوع الثالث من الـدورة في عـدد مـن البنـود الأخـرى الـواردة في جـدول الأعمـال المؤقـت 

 .(A/CN.9/482)

ومضى قائلا انه، وفقـا لرغبـات الجمعيـة العامـة، يحيـط اللجنـة علمـا بالتكـاليف  -٣
المتكبــدة في تغطيــة أعمــال الــدورة. فســتعقد ٢٨ جلســة � جلســتان يوميــا � ســتوفر لهـــا 
خدمـات الترجمـة الفوريـة. وقـد تم اعـداد مـا ينــاهز ٥٠٠ صفحــة مــن الوثــائق، كمــا ســيتم 
اعـداد قرابـة ١٠٠ صفحـة أخـرى أثنـاء الـدورة اضافـة الى التقريـر الـذي سيشـــتمل علــى ٧٠ 
صفحـة أخـرى، وذلـك بتكلفـة اجماليـة تنـاهز ١ ٠٠٠ دولار مـن دولارات الولايـات المتحــدة 
علـى الصفحـة الواحـــدة باللغــات الرسميــة الســت. اضافــة الى ذلــك، ســوف توضــع محــاضر 
موجزة بشأن الأسبوعين الأوّلـين. وسـتكون تكلفـة خدمـات الجلسـات، بمـا في ذلـك الترجمـة 

الفورية والمحاضر الموجزة، ٤ ٤٠٠ دولار في الساعة. 

واسترسل قائلا ان الخميـس ١٢ تمـوز/يوليـه خصـص لعقـد اجتمـاع غـير رسمـي  -٤
باللغة الانكليزية فقط للمراسلين الوطنيين للنظـام المتعلـق بجمـع السـوابق القانونيـة المسـتندة الى 
نصـوص الأونسـيترال (كـلاوت). وسـتعقد مـن ٢ الى ٤ تمـوز/ يوليـه نـدوة بشـأن الشــراكات 
بــين القطــاعين العــام والخــاص، يتشــارك في رعايتــها كــل مــن لجنــة الأونســــيترال والمرفـــق 
ـــدولي.  الاستشـاري للبنيـة التحتيـة العموميـة الممولـة بمشـاركة القطـاع الخـاص، التـابع للبنـك ال
وأفـاد بـأن الترجمـة الفوريــة مــن اللغتــين الانكليزيــة والفرنســية واليــهما وكذلــك مــن اللغــة 
الاسـبانية سـتتوفر بفضـل سـخاء جهـة مانحـة مـــن القطــاع الخــاص. وفي ٢٧ حزيــران/يونيــه، 
سوف يعقد ملتقى ينظم بالاشتراك مع جامعة فيينـا، وسـتتحدث فيـه الأسـتاذة كـاترين والـش 
عن "المعاملات المكفولة بضمان كموضـوع عمـل للأونسـيترال في المسـتقبل". واختتـم كلمتـه 

ــــدة  لافتـــا الانتبـــاه الى موقـــع الأونســـيترال علـــى شـــبكة الانـــترنت الـــذي أصبـــح أداة مفي
للمشاركين، ولاسيما فيما يتعلق بحالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية. 

 
 

انتخاب أعضاء المكتب 
 

الرئيس المؤقت: قال ان عمل اللجنة ستديره لجنتان جامعتان.  -٥

السيد كاتشابوس دي ميديـروس (الـبرازيل): تحـدث نيابـة عـن مجموعـة دول  -٦
ــــي فرشــح الســيد أوغــاريو رييــس - اســبانيا (المكســيك) لمنصــب  أمريكـا اللاتينيـة والكاريب
ــة والسـيد بـيريز-نييتـو كاسـترو (المكسـيك) لمنصـب رئيـس اللجنـة الجامعـة المعنيـة  رئيس اللجن

بمشروع اتفاقية احالة المستحقات في التجارة الدولية. 

السـيد أوليفينثيـا رويـث (اسـبانيا) والسـيد ألفـاريس غُويواغـا (أوروغــواي):  -٧
أيدا الترشيحين. 

انتخب السيد أوغاريو رييس-اسبانيا (المكسيك) رئيسا بالتزكية.  -٨

انتخـب السـيد بــيريز-نييــترو كاســترو بالتزكيــة رئيســا للجنــة الجامعــة المعنيــة  -٩
بمشروع اتفاقية احالة المستحقات في التجارة الدولية. 

وفي غياب السيد أوغاريو رييـس-اسـبانيا (المكسـيك)، تبـوأ السـيد بـيريز-نييتـو  -١٠
كاسترو (المكسيك) مقعد الرئاسة. 

ـــين أن تقترحــا، بعــد  الرئيـس: قـال انـه ينبغـي للمجموعتـين الاقليميتـين الأخري -١١
التشاور، مرشحين لمناصب نائبي الرئيس والمقرر. 

 
 

 (A/CN.9/482) اقرار جدول الأعمال
 

ُأقر جدول الأعمال.  -١٢
 
 

 ،A/CN.9/486) مشــــروع اتفاقيــــة إحالـــــة المســــتحقات في التجــــارة الدوليـــــــة
 ،Add.4 الى Add.1 و A/CN.9/490 ،Add.1و A/CN.9/489

 (Add.1و A/CN.9/491
 

ـــة أن تنــهي  الرئيـس: قـال، بعـد أن شـدد علـى ضـرورة التعجيـل اذا أريـد للجن -١٣
أعمالهـا بشـأن المـواد ١٨ الى ٤٧ ومشـروع الاتفاقيـة ككـل في الأسـبوع القـــادم، إن المســائل 
ـــامل هيئتــها؛ وأفــاد بــأن فريــق  الجوهريـة فقـط هـي الـتي سـينظر فيـها في جلسـات اللجنـة بك

الصياغة سينظر لاحقا في أي تعديلات تحريرية. 
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المادة ١٨ 
 

السـيد بازينـاس (الأمانـة): ذكّـر بـأن الوثـائق ذات الصلــة الــتي هــي معروضــة  -١٤
علـى اللجنـة هـي A/CN.9/486 الـتي تتضمـن تقريـر الفريـق العـامل المعــني بالممارســات 
 A / CN.9/491  ـع لمشـروع الاتفاقيــة؛ ومالتعاقديـة الدوليــة، الــذي يتضمـن النـص ا
ـــتي أحالهــا الفريــق العــامل الى اللجنــة، فيمــا  الـتي تتضمـن اقتراحـات الأمانـة بشـأن المسـائل ال
ــواد ١٨ الى ٤٧ والمرفـق، وبشـأن المسـائل الـتي تركتـها اللجنـة معلّقـة أو الـتي  يتعلق بمشاريع الم

  A / CN.9/491/Add.1أحالها الفريق العامل اليها بشأن مشاريع المواد ١ الى ١٧؛ و
الـتي تتضمـن مذكـرة مـن الأمانـة بشـأن تقديـرات تكـاليف عقـد مؤتمـر دبلوماسـي في فيينــا؛ و 
A/CN.9/489 و Add.1 اللتــان تتضمنــان تعليقــا مــن الأمانــة علــى كــل مــــادة؛ و 

A/CN.9/490 و Add.1 الى Add.4 الـــتي تتضمـــن تعليقـــات مـــــن الحكومــــات 

ـــة بشــأن  والمنظمـات الدوليـة علـى مشـروع الاتفاقيـة. وأفـاد بأنـه لم تعـد هنـالك مسـائل معلّق
ـــي في الــدورة الســابقة أن الاشــارة الى لغــة الإشــعار في  مشـروع المـادة ١٨. وذكّـر بأنـه ارتئ
ــق  الفقـرة ١ مـن تلـك المـادة غـير مناسـبة وينبغـي ادراجـها ضمـن التعـاريف. لذلـك تـرك الفري

العامل ذلك الحكم دون تغيير. 

السيــد الناصــر (المراقـب عـن المملكـة العربيـة السـعودية): أعـرب عـن أملــه في  -١٥
أن يكون الاشعار بلغة العقد الأصلي فقط، تجنبا لأي صعوبات لاحقة. 

السيد موران بوفيو (اسبانيا): قال ان ميزة النـص الحـالي، الـذي ناقشـه الفريـق  -١٦
العامل مناقشة مستفيضة في دورتـه الثالثـة والثلاثـين، هـي أنـه يـترك الخيـارات مفتوحـة لنطـاق 
ـــة العقــد الأصلــي. لذلــك، ينبغــي أن يظــل  واسـع مـن الامكانـات دون أن يمنـع اسـتخدام لغ

مشروع النص دون تغيير. 

ــك في  واقـترح فيمـا يتعلـق بمسـألة اجرائيـة أن تستشـف اللجنـة، مثلمـا فعلـت ذل -١٧
دورات سابقة، من عدم وجود أي تعبـير عـن تـأييد تعديـل مـا يقترحـه وفـد واحـد بـأن ذلـك 

الاقتراح قوبل بالرفض. 

الرئيس: قال مشددا على مرغوبيـة هـذا الاجـراء في ضـوء القيـود في الوقـت في  -١٨
الدورة الحالية، ان اللجنة ترغب في اعتماد الاقتراح الصادر عن ممثل اسبانيا. 

وقد تقرر ذلك.  -١٩

السيد مينا (الهند): قال ان لديه تحفظات علـى الحكـم الـوارد في الفقـرة ١ مـن  -٢٠
المـادة ١٨، والـذي مفـاده أن الاشـعار بالاحالـة أو الايعـاز بـالدفع يكـون نـافذا عندمـــا يتلقــاه 
ــتلام  المديـن. وأفـاد بـأن مـن غـير الواضـح مـا ينبغـي القيـام بـه في حـال تجنـب المديـن عمـدا اس

الاشعار. واقترح تعديل النص لضمان اعتبار المدين قد استلم الاشعار أو الإيعاز بالدفع. 

الرئيس: لاحظ عدم وجود تعليقـات أخـرى فقـال انـه يعتـبر أن اللجنـة ترغـب  -٢١
في اعتماد المادة ١٨ بصيغتها القائمة. 

اعتمد مشروع المادة ١٨.  -٢٢
 
 

المادة ١٩ 
 

السيد كوبوري (اليابان): أشار الى الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٩ ولفـت الانتبـاه في  -٢٣
هـذا الصـدد الى ضـرورة توضيـح مـدى مطالبـة المديـن بتـأكيد أن المحـــال اليــه هــو المحــال اليــه 

الحقيقي. فماذا يحدث اذا لم تكن هناك احالة أو اذا كانت الاحالة باطلة ولاغية؟ 

وفيما يتعلق بالفقرة ٧، أعرب عــن رأيـه في أنـه ينبغـي مطالبـة المحـال اليـه بتوفـير  -٢٤
أدلة وافية بشأن كل الاحالات السابقة، بما فيها الاحالات المزدوجة. 

ـــن الرابطــة المصرفيــة للاتحــاد الأوروبي): قــال ان  السـيد دوكـاروا (المراقـب ع -٢٥
الفقرة ٦ بصيغتها الحاليــة سـتمنع الاحالـة الجزئيـة لمسـتحق مـا لأنـه سـيكون بوسـع المديـن إمـا 
أن يتصرف بناء على الاشعار وإمـا أن يتجاهلـه ويواصـل السـداد الى المحيـل. وسـعيا الى حمايـة 
المدين، تغاضى الفريق العـامل بشـكل واضـح عـن نتـائج ذلـك. وأفـاد بـأن الاشـارة في الفقـرة 
١٢ من التعليق الى الحالــة الـتي تكـون هنـاك فيـها عـدة اشـعارات تتعلـق باحـالات جزئيـة هـي 
اشــارة مضللــة، لأن المــادة ١٩ لا تذكــر إلا احالــة جزئيــة واحــدة. وفي الممارســة العمليـــة، 
حيـث لا يحـال مسـتحق كبـير جـدا إلا جزئيـا، سـتكون للمؤسسـات الماليـة المعنيـة مصلحــة في 

ضمان أن يعامل الاشعار باحالة جزئية على النحو ذاته تماما مثل الاشعار باحالة كاملة. 

السـيد سـتوفليه (فرنســا): أيد المتحــدث الســابق. وقــال انــه، بينمــا يقبــل أن  -٢٦
المدين يحتاج الى الحماية في حال عـدم الاتسـاق بـين الاشـعار باحالـة كاملـة والاشـعار باحالـة 
جزئيــة، فــهو لا يــرى أي داعٍ لعــدم وفــاء المديــن في الحــالات الأخــرى علــى نحــــو كـــامل 

بالاشعار باحالة جزئية. 

السـيد بريتـو دا سـيلفا كورييـا (المراقـب عــن البرتغــال): أعــرب عــن تــأييده  -٢٧
للرأي الذي أبداه المتحدثان السابقان. 

السـيد مـوران بوفيـو (اسـبانيا): قـال انـه ليـس لديـه أي مشـكلة مـع الفقــرة ٦  -٢٨
بصيغتـها  الحاليـة. وأفـاد بـأن الجملـة الأخـيرة ينبغـي أن تفسـر في ضـوء الجملـة الســـابقة. فــاذا 
قام المدين بالسداد وفقا للاشعار في الحالة المتعلقة باحالـة جزئيـة، لا تـبرأ ذمـة المديـن إلا بقـدر 

ما سدده من الجزء أو من المصلحة غير ازأة. 

السـيد بازينـاس (الأمانـة): قـــال ان المــادة ١٩ لا تتنــاول نفــاذ مفعــول احالــة  -٢٩
جزئية الذي هو مشمول بالمادة ٩. وأفاد بـأن الدافـع الرئيسـي للمـادة ١٩ هـو تزويـد المدينـين 
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ـــتي تشــملها الفقــرة ٦، وهــي الحالــة المتعلقــة  بـاجراء واضـح للوفـاء بالتزامـام. وفي الحالـة ال
باشعار واحد أو أكثر بشـأن الاحـالات الجزئيـة، قـد يتكبـد المديـن المطـالب بالسـداد الى عـدة 
محال اليهم مختلفين تكـاليف اضافيـة في مجـرى العمليـة. ولاحـظ أن الهـدف الرئيسـي للفقـرة ٦ 
هو ضمان توفّر حكم لتغطية أي تكـاليف اضافيـة متكبـدة في الوفـاء ـذا الالـتزام. وأفـاد بـأن 
الفريق العامل رأى، عن صواب أو عن خطأ، أنه ينبغـي أن يكـون للمديـن، في الحالـة المتعلقـة 
ـــة الاختيــار بــين الســداد وفقــا للاشــعار أو تجــاهل الاشــعار  باحالـة جزئيـة صحيحـة، امكاني
والسـداد الى المحيـل، وفي هـذه الحالـة، سـيتعين علـى المحـال اليـهم أن يسـتردوا المسـتحقات مــن 

المحيل وأن يتعرضوا لاحتمال اعسار هذا الأخير. 

واسترسـل قـائلا انـه يفـهم أن ممثـل اليابـان يرغـب في ادراج اشـارة في الفقــرة ٧  -٣٠
الى الاحالات المزدوجة. غير أن تلك الحالة مشمولة بالفقرة ٤ من قبل. 

وأعقب قائلا، فيما يتعلق بالفقرة ٢ ومسـألة مـا اذا كـان يتعـين علـى المديـن أن  -٣١
يؤكد أن المحال اليـه هـو المحـال اليـه الحقيقـي، إن الفريـق العـامل قـرر أن هـذا المسـألة لا تظـهر 
بشـكل متكـرر بـالقدر الكـافي الـذي يسـوغ الاشـارة اليـها في الاتفاقيـة. فـاذا كـــانت الاحالــة 

باطلة ولاغية، لا يبرئ المدين ذمته طبعا بالسداد الى المحال اليه. 

السـيد كوبـوري (اليابـان): قـال ان الفقـرة ٤ لا تغطـي كـل الحـــالات المتعلقــة  -٣٢
بالاحـالات المزدوجـة، ومنـها مثـلا تلـك الـتي تنطـوي علـــى الاحــالات اللاحقــة والاحــالات 

المزدوجة على السواء. 

السيد دويل (المراقـب عـن ايرلنـدا): قـال انـه يـرى أن الصعوبـات الـتي تلاقيـها  -٣٣
ـــة وليــس بــالمضمون ويمكــن  بعـض الوفـود فيمـا يتعلـق بـالفقرة ٦ هـي مسـائل تتعلـق بالصياغ

حلّها بالغاء عبارة "وفقا للاشعار أو" من الجملة الأولى. 

ـــا): قــال، مشــيرا الى الفقــرة ٧، ان وفــده يســاوره قــلق  السـيد شـنايدر (ألماني -٣٤
ــن  لتخفيـف حمايـة المديـن. فـالمدينون لـن تـبرأ ذمتـهم اذا قـاموا بالسـداد دون قصـد الى غـير دائ
نتيجة لاشعار غير صحيح في سلسـلة مـن الاحـالات. ولاحـظ أنـه لا ينبغـي جعـل المدينـين في 

هذا الوضع. 

واسترسل قائلا ان هنالك ثغرة في الفقـرة ذاـا، وذلـك فيمـا يتعلـق بحـق المديـن  -٣٥
في أن يطلـب مـن المحـال اليـه أن يقـدم دليـلا علـى الاحالـة. فعندمـا يحـل أجـل سـداد المســتحق 
قبل انقضاء الفترة الزمنية المعقولة لاثبـات الدليـل، لا يكـون واضحـا مـن هـو المسـؤول عندئـذ 

على سداد الفائدة. وأكد أنه لا ينبغي وضع هذه المخاطرة على كاهل المدين. 

السـيد بازينـاس (الأمـانة): قـال في الـرد علـى النقطــة الأولى الــتي أثارهــا ممثــل  -٣٦
ألمانيا ان الفريق العامل قـرر أن بطـلان احالـة في سلسـلة الاحـالات ليـس مسـألة تحتـاج الى أن 

تكون مشمولة بمشروع الاتفاقية لأا لا تثير مشاكل في الممارسة العملية. 

وأشار، فيما يتعلق بالنقطة الثانية، الى أنــه جـرى التذكـير بـان الاشـعار لا يطلـق  -٣٧
في حـد ذاتـه وبـالضرورة الـتزام السـداد، أو يغـير شـروط السـداد الـــواردة في العقــد الأصلــي. 
ـــص الفقــرة ٧ صراحــة علــى أن  وأفـاد بـأن الفريـق العـامل نظـر في اقـتراح مـن الأمانـة بـأن تن
الالتزام سيعلّق اذا أصبح واجب السـداد أثنـاء الفـترة المسـموح ـا لإثبـات الدليـل. لكنـه قـرر 
رفض ذلك الاقـتراح لأن المسـألة مشـمولة بأحكـام الفقـرة ٨ فيمـا يتعلـق بـالبلدان الـتي توجـد 
فيها آلية تمكّـن المدينـين مـن القيـام بدفوعـات الى صنـدوق ايـداع أو مؤسسـة مماثلـة في انتظـار 
اثبـات الدليـل. ولكـن، وفي الحـــالات الــتي لا توجــد فيــها آليــة مــن هــذا القبيــل في القــانون 
الوطـني، فـإن الفريـق العـامل يـرى أن أحكـام الفقـرة ٧ تعفـي ضمنيـا المديـن مـن الـتزام ســداد 
الفائدة أثناء الفترة المسـموح ـا لتقـديم الأدلـة الوافيـة بـالغرض. وفي خـلاف ذلـك لـن يكـون 
هنالك معنى للحــق في هـذه الفـترة. واختتـم قـائلا انـه يتعـين علـى اللجنـة الآن أن تقـرر مـا اذا 

كانت تقبل استنتاجات الفريق العامل في هذا الصدد. 

ــة  الرئيـس: ذكّـر اللجنـة بضـرورة حـل المسـألة الـتي أثارهـا ممثـل الرابطـة المصرفي -٣٨
للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالفقرة ٦ قبل مواصلة المناقشة حول الفقرة ٧. 

السـيد وايتلـي (المملكـة المتحـدة): قـال انـه لا ينبغـي تغيـــير القــاعدة الجوهريــة  -٣٩
الواردة في الفقرة ٦. وأشار الى أا ينبغي أن تقـرأ مقترنـة بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٢٦ بحيـث اذا 
تلقـى المحيـل السـداد فيمـا يتعلـق بإحالـة جزئيـة، أصبـح بإمكـان المحـــال اليــه أن يطــالب بتلــك 
العائدات. وقال انه بينما يسلّم بأن ذلــك يضـع بعـض المخـاطر أمـام المحـال اليـه، فـهو يـرى أن 

القاعدة حل وسط مناسب بين مصالح كل المعنيين. 

ــة  السـيد مينـا (الهنـد): قـال ان الجملـة الأولى مـن الفقـرة ٦ تشـير الى ابـراء الذم -٤٠
بالكامل "وفقا للاشعار"، بينما تشير الجملة الثانية الى ابـراء الذمـة جزئيـا، وذلـك أيضـا "وفقـا 
للاشـعار". وأعـرب عـن رأيـه أن هنـالك بعـض الشـك حـول مـا اذا كـان الاشـــعار ذاتــه هــو 
المشار اليه في كلتا الحالتين، وفي هـذه الحالـة فيبـدو أن هنـالك تناقضـا. أمـا اذا كـان يشـار الى 

اشعارات مختلفة، فينبغي النص على ذلك بمزيد من الوضوح. 

ـــة للاتحــاد الأوروبي): قــال انــه  السـيد دوكـاروا (المراقـب عـن الرابطـة المصرفي -٤١
ليس مقتنعا تماما بـالحجج الـتي أوردـا الأمانـة وأيدـا اسـبانيا وغيرهـا. ففـي حـين أنـه يـدرك 
ـــهو متــأكد مــن أــا تتنــاول نفــاذ  أن المـادة ١٩ لا تتنـاول تحديـدا النفـاذ القـانوني للاحالـة، ف
ــالي العملـي الـذي هـو أقـل مـا يقـال عنـه أنـه بـالقدر ذاتـه مـن الأهميـة. فـهي ترسـي  مفعولها الم
ـــداد. غــير أن الفقــرة ٢ مــن المــادة ١٩ لا تمتــد الى  الشـروط المتعلقـة بـابراء المديـن ذمتـه بالس
ـــة يمكــن أن  الحـالات المتعلقـة باحالـة جزئيـة للمسـتحق. لذلـك، فـإن الفقـرة ٦ بصيغتـها الحالي
ـــب فيــه مــن محيــل لمســتحق قــدره بليــون دولار مثــلا سيســعى الى  تـؤدي الى وضـع قـد يطل
الحصـول علـى قـرض مصـرفي قـدره ٥٠٠ مليـون دولار أن ينقـل المســـتحق بكاملــه كضمــان 
للقرض، وذلك ببساطة لأن هذه هي الطريقة الوحيدة الـتي تمكّـن المقـرض المحتمـل مـن التـأكد 
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ـــن  مـن الحصـول علـى السـداد؛ ذلـك أن المصـرف المقـرض سـيكون مدركـا أنـه اذا أَشـعر المدي
ـــن أن يتجــاهل الاشــعار وأن يواصــل  الأصلـي باحالـة جـزء فقـط مـن المسـتحق، أمكـن للمدي
السـداد الى المحيـل. فـاذا لم يتوفـر أي يقـين، نظـــرا لخطــر الاعســار القــائم دائمــا، بــأن المحيــل 
سيكون في موضع يمكّنه من نقـل العـائدات الى المحـال اليـه، كـان المقـرض المحتمـل غـير راغـب 

في ابرام مثل هذا الاتفاق. 

ـــو مــا اذا كــانت الاحالــة  السـيد بازينـاس (الأمـانة): قـال ان السـؤال الأول ه -٤٢
الجزئيـة ممكنـة بموجـب الاتفاقيـة، والجـواب عليـه هـو بالايجـاب وفقـا للمـــادة ٩. أمــا الســؤال 
ـــة باحالــة  الثـاني فـهو مـا اذا كـان يمكـن للمحـال اليـه أن يحصـل علـى السـداد في الحالـة المتعلق
جزئية؛ والمادة ١٩ تفيد ضمنا بأن ذلك قـد لا يكـون ممكنـا اذا قـدم اشـعار بالاحالـة الجزئيـة؛ 
ــام  ذلـك أن المديـن يسـتطيع عندئـذ اختيـار مـا اذا كـان سـيدفع وفقـا للاشـعار أو وفقـا للأحك
الأخـرى الـواردة في المـادة، أي الفقـرات ٢ و٣ و٤. ولاحـظ أن ممثـل المملكـة المتحـــدة لفــت 
الانتباه الى امكانية أن يقـوم المحـال اليـه يكلـة معاملـة ماليـة علـى نحـو يكفـل السـداد، وذلـك 
بــترتيب الســداد الى حســاب يمســكه المحيــل نيابــة عــن المحــال اليــــه ويكـــون منفصـــلا عـــن 
موجودات المحيل الأخرى. كما يمكن للمحـال اليـه أن يكفـل السـداد بـالتوصل الى اتفـاق مـع 
المديـن علـى أنـه سـيجري الوفـاء باحالـة جزئيـة. ومـن ثم، فـإن الفقـرة ٦ تتيـح للمديـن اختيــار 
السـداد وفقـا للأحكـام الأخـرى مـن المـادة، اذا اعتـبر الاحالـة الجزئيــة مشــكلة هامــة؛ ووفقــا 
لذلك العلم، سينـزع المحـال اليـه الى هيكلـة المعاملـة علـى نحـو يمكّنـه مـن تجنـب القيـام باشـعار 
بشأن الاحالة الجزئية. أما السؤال الحقيقـي، فـهو مـا اذا كـانت اللجنـة تعتقـد أن الحـل الـوارد 

في الفقرة ٢ من المادة ٢٦ هو الحل الأفضل المتاح. 

السيـد الناصـر (المراقــب عـن المملكـة العربيـة السـعودية): أيـد اقـتراح المراقـب  -٤٣
عن ايرلندا فيما يتعلق بالفقرة ٦. والتمـس أيضـا توضيحـا للأسـاس الـذي يمكـن الاسـتناد اليـه 

للتوصل الى اتفاق بين المحال اليه والمدين لضمان السداد. 

السيد بازيناس (الأمانة): قال، مشيرا الى الفقرة ١٩ مـن تقريـر الفريـق العـامل  -٤٤
(A/CN.9/486)، ان الفقـرة ٦ صيغـت لحمايـة المديـــن بقــدر كــاف ولكــن علــى نحــو 

مـرن، دون أن تـأمر علـى نحـو لائحـي بمـا يجـب علـى المحيـل أو المديـن أو المحـال اليـه القيـام بـــه 
ودون انشاء المسؤولية. 

السيد ماكيتا (ايطاليا): قال انه يشـاطر المراقـب عـن المملكـة العربيـة السـعودية  -٤٥
وممثـل الرابطـة المصرفيـة للاتحـاد الأوروبي مخاوفـهما، وأيـد الصيغـة الـتي اقترحـــها المراقــب عــن 
ايرلندا. وأفاد بأن مسألة تعليق الــتزام السـداد لم تحـلّ بعـد وأـا يمكـن أن تكـون في رأيـه مثـار 
جـدل. ولاحـظ أن احـدى الامكانيـات يمكـن أن تتمثـل في حصـر الفـترة المسـموح ـــا لكــي 

يقدم المدين الدليل الكافي. 

السـيد إيكيـدا (اليابـان): قـال ان وفـده يتفـق مـع التعليقـات الـــتي أبداهــا ممثــل  -٤٦
ــه  فرنسـا بشـأن الاحالـة الجزئيـة. ولاحـظ أنـه، عندمـا يتلقـى المديـن اشـعارا باحالـة جزئيـة، فإن
يتعين على المدين أن يسـدد وفقـا لذلـك الاشـعار. وأشـار الى أن الحكـم الـذي ينـص علـى أن 
المدين ملزم بالسداد حتى في الحالات الــتي لا يتلقـى فيـها اشـعارا هـو حكـم مجحـف ومتنـاقض 

بعض الشيء. لذلك، رأى ضرورة تحسين صيغة الفقرة ٦. 
 
 

علّقت الجلسة الساعة ١٢/٢٠ واستؤنفت الساعة ١٢/٤٠ 
 

الرئيس: استفسر عما اذا كـان المراقـب عـن الرابطـة المصرفيـة للاتحـاد الأوروبي  -٤٧
يرغب في تقديم اقتراح بشأن الفقرة ٦. 

ـــة للاتحــاد الأوروبي): قــال انــه  السـيد دوكـاروا (المراقـب عـن الرابطـة المصرفي -٤٨
سيقدم اقتراحه في بداية الجلسة القادمة. 

الرئيس: دعا اللجنة الى النظر في تعليقات ممثل ألمانيا على الفقرة ٧.  -٤٩

السـيد شـنايدر (ألمانيـا): أعـرب مـن جديـد عـن شـواغل وفـده بشـــأن أحكــام  -٥٠
الفقـرة ٧. وقـال ان وفـده لا يتفـق مـع الـرأي الـذي مفـاده أن بطـــلان احالــة في سلســلة مــن 
الاحـالات ليـس وضعـا ينشـأ في الممارسـة. وفيمـا يتعلـق بمشـكلة تحديـد مـن ســيدفع الفــائدة، 
ـــن أن يســاء  أفـاد بـأن الأمانـة عرضـت اقتراحـا جيـدا في هـذا الخصـوص. غـير أن القـاعدة يمك
ـــاول هــذه المســألة خاصــة وأن الســداد الى وديــع أو الى محكمــة  تفسـيرها ومـن الضـروري تن

يمكن أن يتسبب في تكاليف. 

السـيد ماكيتـا (ايطاليـا): قـال ان وفـده يتفـق مـع الملاحظـات الـتي أبداهـــا ممثــل  -٥١
ـــداع ذمــة المديــن. وهــذا  ألمانيـا. فبموجـب القـانون الايطـالي، لا يـبرئ السـداد الى حسـاب اي

الوضع يمكن أن يؤدي الى تنازع بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية. 

السيد ستوفليه (فرنسا): قال ان وفده، بينمـا يشـاطر ألمانيـا شـواغلها، لا يـرى  -٥٢
كيـف يمكـن حـل المشـكلة لأن اللجنـة اتفقـت علـى أن الاشـعار يمكـــن أن يقدمــه المحــال اليــه 
أيضـا. واقـترح حـلا ممكنـا وهـو أن يقـوم المحيـل بالاشـعار. ومـع أن هـذا الحـل يمكـن أن يزيـح 

بعض الصعوبات، فهو ليس متأكدا من أن اللجنة ستكون مستعدة لقبوله. 

ــاس (الأمانـة): قـال ان ممثـل فرنسـا أصـاب كبـد الحقيقـة. فقـد أقـر  السيد بازين -٥٣
الفريـق العـامل، لـدى مناقشـته الفقـرة ٧، المسـائل الـتي أثارهـــا ممثــل ألمانيــا، لكنــه قــرر عــدم 
تناولها. وأفاد بأن ادخال حكـم جديـد ينـص علـى أن المحيـل وحـده سيسـتطيع تقـديم الاشـعار 
سيغير جذريا النص المتفق عليه علـى مـدى خمسـة أعـوام. وقـد قـرر الفريـق العـامل أنـه ينبغـي 
ــه،  للمحـال اليـه أن يشـعر المديـن بشـكل مسـتقل عـن المحيـل لأن العلاقـة بـين المحيـل والمحـال الي
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عندما يلزم تقديم الاشعار، كثـيرا مـا تكـون غـير جيـدة بـالقدر الكـافي الـذي يسـمح بالتعـاون 
بين الاثنين وخصوصا في حالات الاعسار. 

السـيد وينشـيب (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قـــال ان المســألة الــتي أثارهــا  -٥٤
ـــة.  ممثـل ألمانيـا كـان الفريـق العـامل قـد تنـاقش حولهـا فيمـا لا يقـل عـن ثـلاث مناسـبات مختلف
وقـد توصـل الفريـق العـامل الى نـص مـن شـأنه أن يقيـم توازنـا بـــين الأطــراف. وأكــد أن أي 
ــة نـص الفقـرة ٧ سـيخل ـذا التـوازن لا في تلـك الفقـرة فحسـب  محاولة متأخرة لاعادة صياغ

بل وربما في فقرات أخرى أيضا. 

السيد برينك (المراقـب عـن الاتحـاد الأوروبي لرابطـات العوملـة الوطنيـة): قـال  -٥٥
انه لا يرى الملاءمة العملية للمسألة الأولى الـتي أثارهـا ممثـل ألمانيـا. فلأغـراض الاشـعار، يتعـين 
أن تتوفـر لـدى المحـال اليـــه معلومــات معينــة عــن المســتحق لأنــه يجــب وصــف المســتحق في 
الاشعار. ولاحظ أنـه سـيكون مـن الغريـب أن ينتظـر مـن طـرف ثـالث أن يوجـه الاشـعار الى 

مدين يطلب السداد دون أن تكون لدى ذلك الطرف الثالث أي معلومات عن المستحق. 

واسترسـل قـــائلا ان المســألة الثانيــة، ذات الصلــة بتعليــق الســداد ومســألة مــن  -٥٦
سـيكون مسـؤولا عـن التكـاليف والفـائدة، فيمكـــن تناولهــا في التعليــق علــى نحــو يجعــل مــن 
ـــذي يقدمــه لــه  الواضـح أن المديـن، أثنـاء الفـترة اللازمـة لاقامـة الدليـل والتـأكد مـن الدليـل ال

المحال اليه، سيكون له الحق في تعليق السداد لفترة زمنية معقولة. 

ـــه الكفايــة وتم  الرئيـس: قـال ان المسـائل الـتي أثارهـا ممثـل ألمانيـا نوقشـت بمـا في -٥٧
حلّها بما يرضي الجميع. 

ـــة  الســيد الناصـــر (المراقـــب عــن المملكــة العربيــة الســعودية): قــال ان الأمان -٥٨
ـــأكد  وفّـرت، لـدى مناقشـة الفقـرة ٦، معلومـات عـن الفـترة الزمنيـة الـتي ينبغـي للمديـن أن يت
أثناءهـا مـن الدليـل علـى السـداد. وقـال ان الأمانـة أشـارت في توضيحـها الى الشـخص الـــذي 
سيتعين عليه تحمل التكاليف. وأفاد بأنـه لـن يكـون مـن العـادل أن ينتظـر مـن المديـن أن يدفـع 
الفـائدة أثنـاء تلـك الفـترة، لأنـه لـن يكـون في وسـع المديـن أن يعــرف المــدة الــتي سيســتغرقها 

تقديم الدليل. 

الرئيس: قال ان اللجنة أحاطت علما بالشاغل الـذي أعـرب عنـه ممثـل المملكـة  -٥٩
العربية السعودية، وهي سـتنظر في الاقـتراح الـذي سـتقدمه الرابطـة المصرفيـة للاتحـاد الأوروبي 
ــــه اذا لم تكـــن هنـــالك أي  بشــأن صيغــة الفقــرة ٦ في جلســتها القادمــة. وأضــاف قــائلا ان

تعليقات أخرى بشأن المادة ١٩، فبإمكان اللجنة أن تبدأ النظر في المادة ٢٠. 

 
 

المادة ٢٠ 

السيد بازيناس (الأمانـة): قـال ان المـادة ٢٠ تتنـاول دفـوع المديـن وحقوقـه في  -٦٠
ــرة ١ هـو ضمـان أن تتوفـر للمديـن كـل الدفـوع والحقـوق  المقاصة. وأفاد بأن الغرض من الفق
ــل حـتى بعـد الاشـعار، ولكـن لا يكـون ذلـك إلا في  في المقاصة التي يمكنه التمسك ا ازاء المحي

الحالات التي تكون فيها تلك الحقوق ناشئة من العقد الأصلي أو من عقد ذي صلة به. 

ــائلا ان الفقـرة ٢ تنـص علـى أن المديـن لا يسـتطيع أن يتمسـك ازاء  واسترسل ق -٦١
المحـال اليـه بحقـوق في المقاصـة ناشـئة مـن العقـود الـتي لا تتصـل بـالعقد الأصلـي إلا اذا كـــانت 
تلك العقود متوفرة وقـت الاشـعار. أمـا بعـد الاشـعار، فـلا تتوفـر للمديـن حقـوق في المقاصـة 
ــتي لا تمـت بصلـة للعقـد الأصلـي، وذلـك علـى أسـاس أنـه لا ينبغـي تحميـل  ناشئة من العقود ال
المحال اليه المسؤولية عن أي حقوق في المقاصة قد تتجمـع لـدى المديـن علـى أسـاس المعـاملات 

مع المحيل. 

وأردف قائلا ان الفقرة ٣ تنص علـى أنـه لا يجـوز للمديـن أن يرفـع علـى المحـال  -٦٢
اليـه، بواسـطة الدفـاع أو المقاصـة، دعـوى لإخـلال المحيـل بقيـد تعـاقدي، لأن ذلـــك يمكــن أن 
ـــامل كــان قــد نظــر في دورتــه الأخــيرة في  يضعـف هـدف المـادة ١١. وذكّـر بـأن الفريـق الع
مسألة ما اذا كان جوهـر القـاعدة الـواردة في المـادة ٣٠ يمكـن أن يـدرج في المـادة ٢٠. وأفـاد 
بأن ادراج هذه القـاعدة سـيعني أنـه، فيمـا يتعلـق بالمسـائل غـير المشـمولة بالمـادة ٢٠، سـيكون 
القـانون المنطبـق هـو القـانون الـذي يحكـم المسـتحق أو القـانون الـذي يحكـــم العقــد الأصلــي. 
وقد تلقى الفريــق العـامل ذلـك الاقـتراح في مرحلـة لاحقـة مـن مداولاتـه وأشـار الى أن ادراج 
المادة ٣٠ في المادة ٢٠ يمكن أن يثير شواغل لدى البلـدان الـتي تريـد أن تـرى الفصـل الخـامس 
بكاملـه خاضعـا لخيـار عـدم التقيـد بـه. وعـلاوة علـى ذلـك، اذا أُدرجـت المـــادة ٣٠ في المــادة 
٢٠، فسـيكون مـن الضـروري أن تـدرج في المـادة ٢٠ الاسـتثناءات المتعلقـة بالسياســـة العامــة 
ـــتثناءات قــد أُدرجــت في المــادتين ٢٤  وبـالقواعد القانونيـة الالزاميـة، مثلمـا كـانت هـذه الاس
و٢٥. وأشـار الى أن تعليقـات الحكومـــات والمنظمــات الدوليــة علــى تلــك المســألة واردة في 

 .Add.4 الى Add.1 و A/CN.9/490 الوثيقة

السـيد سـتوفليه (فرنسـا): قـــال ان وفــده يســتطيع قبــول المــادة ٢٠ بصيغتــها  -٦٣
الحالية، لكنه سيعترض على ادراج مضمون المادة ٣٠ في المادة ٢٠. 

السيد سميث (الولايات المتحدة الأمريكيـة): قـال انـه ينبغـي أن تتضمـن الفقـرة  -٦٤
٣ اشارة الى المادة ١٢ وكذلك الى المادة ١١. 

 
 

رُفعت الجلسة الساعة ١٣/٢٠ 



7

A/CN.9/SR.711  

 


